باب 

سـورة الـتـوبـة  /  الآيـة :  41


قال تعالى : ( (((((((((( (((((((( ((((((((( (((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((( ((( ((((((( (((( ( ((((((((( (((((( (((((( ((( ((((((( ((((((((((( ( (
). 

117/3   قال الشاطبي (
) : " فحيث قال الله تعالى : ( (((((((((( (((((((( ((((((((( (  ثم قال : ( (((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((( (((((((( ( (
) ؛ كان هذا موضع شِدَّة؛ لأنه يقتضي أن لا رخصة أصلاً في التخلف ، إلا أنه بمقتضى الأدلة على رفع الحرج محمول على أقصى الثقل في الأعمال المعتادة ، بحيث يتأتى النَّفير ويمكن الخروج ، وقد كان اجتمع في غزوة تبوك أمران : شِدَّة الحر ، وبُعد الشُّقة ، زائداً على مفارقة الظلال ، واستدرار الفواكه والخيرات ، وذلك كله زائد في مشقة الغزو زيادة ظاهرة، ولكنه غير مخرج لها عن المعتاد ؛ فلذلك لم يقع في ذلك رخصة ؛ فكذلك أشباهها، وقد قال تعالى : ( (((((((((((((((((( (((((( (((((((( (((((((((((((((( ((((((( ((((((((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( ( (
) " (
) .

وقال - في موضع آخر - : " وقال (
) في قوله : ( (((((((((( (((((((( ((((((((( ( : إنَّه 
	


منسوخ بقوله : ( ((((( ((((( ((((((((((((((( (((((((((((( (((((((( ( ( (
) (
) ، والآيتان في معنيين ، ولكنه نبَّه على أنَّ الحكم بعد غزوة تبوك أن لا يجب النَّفير على الجميع " (
) .
	


الـدّراســــة :

ذهب الشاطبي إلى أن ما جاء عن ابن عباس بأن قوله تعالى : ( (((((((((( (((((((( ((((((((( (  منسوخ بقوله : ( ((((( ((((( ((((((((((((((( (((((((((((( (((((((( ( ( (
) ؛ ليس هو النَّسخ باصطلاح الأصوليين والمتأخرين ؛ لأن الآيتين في معنيين .
وما ذهب إليه الشاطبي في أنَّ مراد ابن عباس بالنَّسخ في هذا الموضع ليس هو النَّسخ باصطلاح الأصوليين والمتأخرين ؛ لم أجد أحداً من المفسرين وجَّه قول ابن عباس هنا إلى ما وجَّهه إليه الشاطبي على وجه الخصوص .

وأما على وجه العموم ؛ فقد سبق بيان ذلك : بأن السابقين يطلقون النَّسخ على ما هو أعم مما عند الأصوليين والمتأخرين (
) .

ولكن ما ذهب إليه الشاطبي يؤيده : ما ذهب إليه جماعة من المفسرين بأن الآية محكمة غير منسوخة .

وممن ذهب إليه : السمرقندي (
) ، وابن العربي (
) ، وابن الجوزي (
) ، والقرطبي (
) ، والألوسي(
) .
وذهب بعض المفسرين إلى أن الآية منسوخة .

وممن ذهب إليه : مكي بن أبي طالب (
) ، والشنقيطي (
) .

والذي يظهر أن الآية محكمة ؛ إذ لا يُصار إلى النَّسخ ما أمكن الجمع إلا بدليل ، والجمع ممكن : فقوله تعالى : ( ((((( ((((( ((((((((((((((( (((((((((((( (((((((( ( ... ( (
) الآية ، يحتمل أمرين ، وهما قولان في المراد بالنَّفير :

القول الأول : أنَّه النَّفير إلى العدو ، فالمعنى : ما كان لهم أن ينفروا بأجمعهم ، بل تنفر طائفة ، وتبقى طائفة مع النبي ( ، وهذا سفر في الجهاد .

القول الثاني : أنَّه النَّفير إلى رسول الله ( ، فالمعنى : ما كان لهم أن ينفروا بأجمعهم ، بل تنفر منهم طائفة ليتفقَّه هؤلاء الذين ينفرون ، ولينذروا قومهم المتخلفين ، وهذا سفر في طلب العلم(
) .
فعلى القول الأول : يكون الجهاد من فروض الكفايات ، إلا إذا تعيَّن الجهاد على الأعيان بغلبة عدو على قطر من الأقطار ونحو ذلك ؛ فيكون عامَّاً ، كما تدل عليه الآية الأولى : ( (((((((((( (((((((( ((((((((( ( ، والظَّاهر أنَّ غزوة تبوك من هذا الباب .
وأما على القول الثاني : فلا تعارض ؛ لأن الآية الأولى في الجهاد ، وهذه في طلب العلم والتَّفقه في الدين .

قال السمرقندي : " وروي عن ابن عباس أنه قال : نسختها هذه الآية : ( ((((( ((((( ((((((((((((((( (((((((((((( (((((((( ( (
) .
وقال بعضهم : ليست بمنسوخة ، ولكنها في الحالة التي وقع فيها النَّفير وجب على جميع الناس الخروج إلى الجهاد ، وإذا لم يكن النَّفير عامَّاً يكون فرضاً عامَّاً ، فإذا خرج بعض الناس سقط عن الباقين ، وبه نأخذ " (
) .

وقال ابن العربي : " والصحيح أنَّها غير منسوخة ، وقد تكون حالة يجب فيها نفير الكل إذا تعيَّن الجهاد على الأعيان بغلبة العدو على قطرٍ من الأقطار ، أو بِحُلُوله بالعُقْر ؛ فيجب على كافَّة الخلق الجهاد والخروج إليه ، فإن قصَّروا عصوا " (
) .

وقال الرازي : " ولقائل أن يقول : اتفقوا على أن هذه الآية نزلت في غزوة تبوك ، واتفقوا على أنَّه - عليه الصلاة والسلام - خلَّف النساء ، وخلَّف من الرِّجال أقواماً ، وذلك يدل على أن هذا الوجوب ليس على الأعيان ، لكنه من فروض الكفايات ، فمن أمره الرسول بأن يخرج لزمه ذلك خفافاً وثقالاً ، ومن أمره بأن يبقى هناك لزمه أن يبقى ويترك النَّفر ، وعلى هذا التقدير فلا حاجة إلى التزام النَّسخ " (
) .
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